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»QNB«: دول آسيان  تواصل النمو بقوة
قال تقرير صادر عن مجموعة QNB إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في 
جنوب شرق آسيا ظل قويا في الربع الثاني من العام بالرغم من المؤثرات 
السلبية الناجمة عن تباطؤ التجارة العالمية وتشديد السياسة النقدية.

ورغم أن وتيرة النمو الاقتصادي في إندونيسيا، والفلبين، وسنغافورة، 
وتايلند، وماليزيا، وڤيتنام ـ التي يشــار إليها مجتمعة باسم »آسيان 
6« - قد تراجعت في الربع الثاني من العام، لكنها ظلت قوية. وشهدت 
إندونيســيا، القوة الإقليمية الكبرى بحجم سكانها البالغ 250 مليون 
نســمة، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، 
بزيادة 0.2% عن الربع الأول. وقد كان الاســتهلاك بشكل خاص قويا 
)5.2% على أســاس سنوي( وما زال يشكل العمود الفقري للاقتصاد 
الإندونيســي. في الفلبين، لاتزال طفرة الإنفــاق على البنية التحتية 
في أوجها وذلك بفضل المخطط التنموي الطموح الذي أطلقه الرئيس 
دوتيرتي تحت شعار »البناء والبناء ثم البناء«. وكان تأثير هذا البرنامج 
قويا على بيانــات الناتج المحلي الإجمالي للربــع الثاني في الفلبين. 
كما شــهد قطاع الاستهلاك الأســري، المدعوم بتدفقات التحويلات 
القوية مــن الفلبينيين العاملين في الخارج، نموا جيدا بنســبة %5.6 
على أساس سنوي، وارتفعت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 
مثيرة للإعجاب بلغت 21.1% على أســاس سنوي! وضمن دول آسيان 
الأخرى، حققت سنغافورة نموا أبطأ ـ ولكن قويا ـ في الناتج المحلي 
الإجمالي بلغت نســبته 3.9% في الربع الثاني من العام، مع ظهور أثر 
تراجع التجارة العالمية. واستمر التعافي الاقتصادي في تايلند، حيث 
نما الناتج المحلي الإجمالي بقوة إلى 4.6% على أساس سنوي في الربع 
الثاني. وفي اتساق مع نمط النمو الإقليمي، شهد الإنفاق الاستهلاكي 
في تايلند ازدهارا كبيرا، حيث ارتفع بنسبة 4.5% على أساس سنوي، 
وهي أعلى نسبة نمو يســجلها منذ عام 2013. ولعل أداء ماليزيا في 
الربــع الثاني هو الوحيد الذي خيب الآمال جزئيا في كل المنطقة، فقد 
تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأدنى مستوى له خلال ستة أرباع، 
حيث بلغ 4.5% على أساس سنوي. وكان تباطؤ نمو الصادرات وتعثر 
الإنفاق الحكومي وضعف نمو الاستثمار هي العوامل الرئيسية وراء 
هذا التراجع. وعلى النقيض من ذلك، ســجل الاستهلاك الخاص نموا 
مذهلا بلغ 8% على أساس سنوي، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ الربع 
الأول لســنة 2015. أخيرا وليس آخرا، لاتزال ڤيتنام هي أفضل دول 
آســيان أداء، فعلى الرغم من تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي قليلا 
إلى 6.9% على أساس سنوي بالمقارنة مع 7.4% في الربع الأول، لاتزال 
ڤيتنام واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نموا في العالم. ولا تزال 
القوة العاملة الفيتنامية ذات الأجور المنخفضة والمهارات العالية تجتذب 
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعي الإلكترونيات والمنسوجات الغنيين 
بالوظائــف، وهو ما يعزز ازدهار الصادرات. ويعمل النمو القوي في 

قطاع السياحة أيضا على دعم الصادرات.

25.5 ألف كويتي عاطل عن العمل.. بارتفاع %6

مليارا دينار عجز متوقع في موازنة 2019/2018

2.4 مليار دينار حجم سيولة البورصة في 8 أشهر

توقع تقرير الشــال الاقتصادي أن 
تســجل الموازنة العامة للسنة المالية 
2019/2018 عجزا بقيمة 2 مليار دينار.

وذكر التقرير أن معدل سعر برميل 
النفط الكويتي لمعظم شــهر أغسطس 
بلــغ نحــو 71.4 دولارا للبرميل، وهو 
يزيد بنحــو 21.4 دولارا للبرميل، أي 
بما نســبته نحو 42.9%، عن الســعر 
الافتراضي الجديــد المقدر في الموازنة 
الحاليــة والبالــغ 50 دولار للبرميل، 
وأيضــا يزيد بنحــو 26.4 دولارا عن 
معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة 
المالية الفائتة البالغ 45 دولارا. وكانت 
السنة المالية الفائتة 2018/2017، التي 
انتهت بنهاية مارس الماضي، قد حققت 
لبرميل النفط الكويتي، معدل ســعر، 
بلغ نحــو 54.5 دولار، ومعدل ســعر 

البرميل لأغســطس 2018 أعلى بنحو 
31.1% عن معدل ســعر البرميل للسنة 
الماليــة الفائتة، ولكنه أدنى بنحو 3.6 
دولارات للبرميــل من ســعر التعادل 
للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقا 
لتقديــرات وزارة المالية وبعد اقتطاع 
10% مــن الإيرادات لصالــح احتياطي 

الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت 
إيرادات نفطية في أغسطس، بما قيمته 
نحو 1.6 مليار دينار بعد زيادة مستوى 
الإنتاج قليلا، وإذا افترضنا اســتمرار 
مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما 
- وهــو افتراض قد لا يتحقق - فمن 
المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية 
لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 17.8 
مليــار دينار، وهي قيمــة أعلى بنحو 

4.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في 
الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة 
نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 
1.7 مليــار دينار، إيرادات غير نفطية، 
ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة 
المالية الحالية نحو 19.5 مليار دينار، 
وهي أعلى بنحــو 3.5 مليارات دينار 
عــن مســتوى الإيــرادات الفعلية من 
أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 
2018/2017 التي صدرت مؤخرا. وبمقارنة 
هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 
نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن 
تســجل الموازنة العامة للسنة المالية 
2019/2018 عجزا قيمته 2 مليار دينار، 
ويبقــى العجز الفعلي متغيــرا تابعا 
لحركة أســعار وإنتاج النفط خلال ما 

تبقى من السنة المالية.

قال تقرير الشال الاقتصادي إن سيولة 
البورصة في أغســطس الماضي حققت 
مستوى سيولة منخفضا مقارنة بسيولة 
يوليو، عندما بلغت نحو 356.5 مليون 
دينار، منخفضة من مستوى 633.4 مليون 
دينــار، وبمعدل قيمة للتــداول اليومي 
بحــدود 21 مليون دينــار، وبانخفاض 
23.8% عن معدل تلك القيمة ليوليو حين 
بلغت 27.5 مليون دينار. وتتفوق سيولة 
أغسطس في معدل قيمة التداول اليومي 
عن معدل قيمة التداول اليومي للشهور 
السبعة الأولى من السنة الجارية البالغة 
نحو 14.2 مليون دينار وبنحو %47.3. 
وبلغ حجم الســيولة للشهور الثمانية 
الأولى من العام الحالي )أي في 163 يوم 
عمل( نحو 2.43 مليار دينار بمعدل لقيمة 
التداول اليومي بحدود 14.9 مليون دينار، 
وتظل منخفضة وفاقدة نحو 34.8% إذا 
ما قورنت بمســتوى ذلك المعدل لكامل 
عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليون دينار.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية 

العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة 
لم تحصل سوى على 1.7% فقط من تلك 
السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 
0.2% فقط من تلك السيولة، و5 شركات 
من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، 
فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 
2.2% فقط من قيمة الشركات المدرجة على 
نحــو 9.6% من ســيولة البورصة، ذلك 
يعني أن نشــاط السيولة الكبير مازال 
يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، 
وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات 
قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على 
الأســواق الثلاثة خلال شــهر أغسطس 

2018، فكانت كالتالي:
- السوق الأول: حظي بنحو 268.5 
مليون دينار، أو ما نســبته 75.3% من 
سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50% من 
شركاته على 84.7% من سيولته، ونحو 
63.8% من كامل سيولة البورصة، بينما 
حظيت نصف شــركاته الأخرى على ما 
تبقى أو نحو 15.3% من سيولته. وبلغ 

معدل تركز السيولة فيه مستوى عالي، 
حيث حظيت 7 شركات ضمنه على نحو 

79.3% من سيولته.
- الســوق الرئيســي: وحظي بنحو 
87.9 مليــون دينــار أو نحو 24.7% من 
سيولة البورصة، وضمنه حظيت %20 
من شركاته على 82.2% من سيولته، بينما 
اكتفت 80% من شركاته بنحو 17.8% من 
سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف 
سيولة شركاته كان العامل الأساسي في 
تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو 
تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة 

أي شركة ضمنه.
- سوق المزادات: حظي بنحو 90 ألف 
دينار فقط أو نحو 0.025% من ســيولة 
البورصة، وذلك أيضا في حدود المتوقع، 
فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات 
نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق 
لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، 
ومن الممكن أن نشــهد طفرة منفردة في 

قيمة تداولاته بين الحين والآخر.

أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى 
ارتفــاع البطالــة بــن الكويتيين إلى 
نحو25.5 ألف عامل، أي ما نسبته %6.1 
من المجموع الكلي للعمالة الكويتية في 
2018/06/30 مقارنة بنحو 21.2 ألف عامل 
أو ما نسبته 5.2% في نهاية عام 2017.

وبلغ إجمالي عدد العاملين )كويتيين 
وغير كويتيين( في القطاع الحكومي 
نحو 452.2 ألف عامل، أي ما نســبته 
9% تقريبــا من حجم الســكان الكلي، 
وبلغت نسبة الكويتيين - من العمالة 

الحكومية - نحو %72.5.
وقــال التقريــر إن عــدد الســكان 
الإجمالــي في الكويت بلــغ في نهاية 
يونيو 2018 نحو 4.56 ملايين نسمة، 
حيث ســجل تعداد السكان في نصف 
عام نمــوا بنحو 1.4% عــن نهاية عام 
2017 )2.8% المعدل السنوي المتوقع(، 
وذلــك وفقا لآخر إحصاءات الســكان 
والعمالة الصــادرة عن الهيئة العامة 

للمعلومات المدنية.
وكان العــدد الإجمالي للســكان قد 
حقــق نموا أقــل بنســبة 2% في 2017 
مقارنة بنحو 3.2%، و3.6%، و4.1% في 
الأعوام 2014 و2015 و2016، على التوالي. 

وبلغت الزيادة المطلقة خلال نصف عام 
نحو 63.5 ألف نسمة، وكانت الزيادة 
المطلقة لعــام 2017 بكامله نحو 89.4 
ألف نسمة. وزاد عدد السكان الكويتيين 
خلال النصف الأول من 2018 بنحو 16.4 
ألف نسمة، أي بنسبة نمو بنحو %1.2 
)2.4% المعدل السنوي المتوقع( ليبلغ 
إجمالي عددهم نحو 1.38 مليون نسمة، 
وانخفضت نسبة الكويتيين قليلا من 
جملة الســكان، من نحــو 30.44% في 
نهايــة 2017، إلى نحــو 30.38% وفق 
الأرقــام الأخيرة. ويفــوق عدد الإناث 
الكويتيات البالغ نحو 708.2 ألفا عدد 
الذكور البالغ نحو678.1 ألفا في المقابل. 
وزاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 
47.1 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قارب 
1.5%، وبلــغ عددهم نحو 3.178 ملايين 
نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال 
السنوات 2008- يونيو 2018 بلغ %3.2.
وبلــغ إجمالــي عــدد العاملين في 
الكويت نحــو 2.76 مليون عامل، أي 
مــا نســبته نحو 60.5% مــن مجموع 
الســكان، بينمــا بلغت هذه النســبة 
للكويتيين نحو 30% من إجمالي عدد 
الســكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن 

نســبة العاملين غيــر الكويتيين، من 
مجموع السكان غير الكويتيين قد بلغت 
نحو 73.8%. وارتفعت نسبة العاملين 
الكويتيين من مجموع عدد العاملين في 
الكويت، من نحو 15.0% في ديســمبر 
2017 إلى نحو 15.1% في يونيو 2018، 
وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة 
العمالة الكويتية إلى 48.6%، في نهاية 
الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 
بعد أن كانت عند 48.3% في نهاية العام 
الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث 
في جملة العمالة في الكويت %24.2. 
وارتفع عدد العاملين الكويتيين خلال 
النصف الأول من العام الحالي بنحو 
10.3 آلاف عامــل، ليبلــغ عددهم نحو 
416.5 ألف عامل، مرتفعا من نحو 406.2 
ألف عامل في نهايــة عام 2017. وبلغ 
عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 
327.7 ألف عامل، أي ما نسبته %78.7 
من إجمالي عــدد العاملين الكويتيين. 
وارتفع عدد الوظائف للكويتيين خارج 
القطــاع الحكومي بنحو 698 وظيفة، 
وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1% خلال نصف 
سنة )2.2% المعدل المتوقع على أساس 

سنوي(.

»بيان«: السوق يتجاهل خبر انضمام الأسهم إلى »فوتسي«
قال تقرير إدارة الدراسات والبحوث في شركة 
بيان للاستثمار إن السوقين الكويتي والبحريني قد 
خالفا الاتجاه الصاعد الذي شهدته أغلب الأسواق 
الخليجية، وكان المؤشر العام لبورصة الكويت 
الأكثر خســارة مع نهاية الأسبوع، حيث بلغت 
خســائره 2.23%. وعلى الرغــم من تواتر أخبار 
إيجابيــة بخصــوص القائمة النهائية للأســهم 
الكويتية التي ستنضم إلى مؤشر فوتسي للأسواق 
الناشئة، إلا أن السوق تجاهل تلك الأخبار وسط 
ضعف عمليات الشــراء من جهة وإحجام بعض 
المتداولين عن التعامل في الســوق لحين اتضاح 
الرؤية من جهة أخرى، فضلا عن الســلبية التي 
ميزت أداء السوق بشكل عام خلال أغلب جلسات 

)زين علام(الأسبوع المنصرم.   البورصة.. وتباين لجهة اغلاقات مؤشراتها الثلاثة�
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